
226594 - الدليل على اشتراط أخذ المال من حرزه لقطع يد السارق

السؤال

ما الدليل على اشتراط الحرز في السرقة ؟

الإجابة المفصلة

ذهب جماهير العلماء ) ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ( إلى أن من شروط قطع
يد السارق : أن يسرق المال من حرزه .

والحرز هو ما يحفظ فيه المال عادةً ، وهو يختلف باختلاف المال والأحوال .
انظر : ” المغني ” )12/426( ، و ” الشرح الممتع ” )346-14/341( .

وقد دل على هذا عدة أحاديث
أُخذ منها هذا الحكم ، وإن كانت لم ترد بالنص الصريح على اشتراط الحرز .

فمن هذه الأحاديث :
نْ ا ، عَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اصِ رَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ عَ

ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ سُ رَ
يهِ ابَ بِفِ نْ أَصَ الَ : ) مَ قَ لَّقِ ؟ فَ عَ رِ الْمُ مْ نِ التَّ ئِلَ عَ أَنَّهُ سُ

جَ رَ نْ خَ مَ هِ ، وَ لَيْ ءَ عَ يْ لَا شَ نَةً فَ بْ ذٍ خُ خِ تَّ رَ مُ يْ ةٍ غَ اجَ ي حَ نْ ذِ مِ
قَ رَ نْ سَ مَ وبَةُ ، وَ قُ الْعُ هِ وَ لَيْ ثْ ةُ مِ امَ رَ هِ غَ لَيْ عَ نْهُ فَ ءٍ مِ يْ بِشَ

نِّ جَ نَ الْمِ لَغَ ثَمَ بَ ينُ فَ رِ هُ الْجَ يَ وِ ؤْ دَ أَنْ يُ ئًا بَعْ يْ نْهُ شَ مِ
ائِيُّ )4958( النَّسَ دَ )1710( ، وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ عُ ( أَخْ طْ هِ الْقَ لَيْ عَ فَ

، وحسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
( هو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف . ينُ رِ )الْجَ

ق الرسول صلى الله عليه ففرَّ
وسلم بين من أخذ من التمر وهو على الشجر ومن أخذ منه بعد نقله إلى الجرين ، فالأول

لا قطع عليه ، وإنما يعزر ، والثاني عليه القطع ، والفرق بينهما : أن الأول أخذ
التمر من غير حرز ، والثاني أخذه من الحرز ، وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى .
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جاء في ” عون المعبود شرح
سنن أبي داود ” :

به . ي ثَوْ نْهُ فِ ذ مِ أْخُ نَة ( أَيْ : لَا يَ بْ ذ خُ خِ تَّ ر مُ يْ ” )غَ
وبَة فِي قُ ر الْعُ سِّ فَ وبَةُ ( لَمْ يُ قُ الْعُ هِ وَ لَيْ ثْ ةُ مِ امَ رَ هِ غَ لَيْ عَ ) فَ

فِي ا ، فَ يرهَ سِ ى تَفْ رَ ات أُخْ ايَ وَ ي رِ اءَ فِ نْ جَ ة ، لَكِ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ هَ

نِ يْ تَ رَّ نه مَ هِ ثَمَ لَيْ عَ لَ فَ مَ تَ نْ اِحْ مَ د )6645( : ) وَ مَ ة أَحْ ايَ وَ رِ
ب نَكَال ( . رْ ضَ وَ

نْ اله عَ ؤَ نْ سُ ابًا عَ وَ ا جَ ذَ ابَقَ هَ ف طَ لْت : كَيْ نْ قُ إِ يبِيّ : فَ الَ الطِّ قَ
ر مْ ة التَّ قَ رِ ي سَ ع فِ طَ قْ لْ يُ ئِلَ : هَ نَّهُ سُ إِ لَّق فَ عَ ر الْمُ مْ التَّ

نَبَ لِمَ أَطْ ال : لَا ، فَ قَ اب أَنْ يُ وَ ر الْجَ اهِ كَانَ ظَ لَّق ؟ وَ عَ الْمُ
يلَ : لَا أَنَّهُ قِ لِّلًا ، كَ عَ نْهُ مُ يبَ عَ جِ لْت : لِيُ نَاب ؟ قُ لْإِطْ لِكَ ا ذَ

هُ يَ وِ ؤْ وَ أَنْ يُ هُ ز ، وَ رْ نْ الْحِ ق مِ رَ سْ لِأَنَّهُ لَمْ يُ ع ،  طَ قْ يُ
رِين ” انتهى . الْجَ

وقال الصنعاني رحمه الله في
ع طْ وب الْقَ جُ ي وُ ز فِ رْ اط الْحِ رَ تِ نْهُ اِشْ ذَ مِ ” سبل السلام ” )2/437( : ” أُخِ

رِين يه الْجَ أْوِ د أَنْ يَ لَّمَ : ) بَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِهِ صَ وْ ؛ لِقَ
ى . هَ ( ” اِنْتَ

وقال القرطبي رحمه الله في ”
المفهم ” )16/1( :

دة عند كافة العلماء صة مقيَّ رقة وردت عامة مطلقة ، لكنها مخصَّ ” تنبيه : آيةُ السَّ
دت باشتراط ارق من سرق أقل من نصاب ، وغير ذلك . وتقيَّ ؛ إذ قد خرج من عموم السَّ

رز ، فلا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع ، إلا ما شذَّ فيه الحسن ، الحِ
رز” انتهى . وأهل الظاهر ، فلم يشترطوا الحِ

وقال ابن عبد البر رحمه الله
في ” التمهيد ” )23/312( :

” هذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع …
ذْ ولم يحرز في الجرين ” جَ قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل لم يُ

انتهى .
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في ” مجموع الفتاوى ” )332-28/331( :

زٍ . رْ نْ حِ الَ مِ ذَ الْمَ أْخُ ى يَ تَّ ا حَ قً ارِ ارِقُ سَ كُونُ السَّ لَا يَ ” وَ
كُونُ فِي ي يَ رُ الَّذِ مَ الثَّ هِ وَ بِ احِ نْ صَ ائِعُ مِ الُ الضَّ ا الْمَ أَمَّ فَ

يَ اعِ ةُ الَّتِي لَا رَ يَ اشِ الْمَ ائِطٍ ، وَ اءِ بِلَا حَ رَ حْ ي الصَّ رِ فِ جَ الشَّ
ذُ خِ رُ الْآ زَّ عَ نْ يُ يهِ ، لَكِ عَ فِ طْ لَا قَ لِكَ ، فَ وُ ذَ نَحْ ا وَ هَ نْدَ عِ

يثُ ” انتهى . دِ اءَ بِهِ الْحَ ا جَ مَ مُ ، كَ رْ هِ الْغُ لَيْ فُ عَ اعَ ضَ يُ وَ

وقال ابن رشد رحمه الله في ”
بداية المجتهد ” )2/368( :

” وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز ، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار
الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع ، وإن كان

قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز .
والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل

الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك ” انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله في
” المغني ” )12/426( :

نْهُ . هُ مِ رِجَ خْ يُ زٍ ، وَ رْ نْ حِ رِقَ مِ سْ ابِعُ : أَنْ يَ طُ الرَّ رْ ” الشَّ
لْمِ . لِ الْعِ رِ أَهْ ثَ لُ أَكْ وْ ا قَ ذَ هَ وَ

لِيِّ ، ؤَ دِ الدُّ وَ لْأَسْ أَبِي ا بِيِّ ، وَ عْ الشَّ اءٍ ، وَ طَ بُ عَ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وَ
ينَارٍ ، و بْنِ دِ رِ مْ عَ رِيِّ ، وَ هْ الزُّ يزِ ، وَ زِ دِ الْعَ بْ رَ بْنِ عَ مَ عُ وَ
يِ .

أْ ابِ الرَّ حَ أَصْ يِّ ، وَ عِ افِ الشَّ الِكٍ ، وَ مَ رِيِّ ، وَ وْ الثَّ وَ
لًا وْ مْ ، إلَّا قَ هُ فَ لَا لْمِ خِ لِ الْعِ نْ أَهْ دٍ مِ نْ أَحَ لَمُ عَ لَا نَعْ وَ

اعَ تَ عَ الْمَ مَ نْ جَ يمَ يِّ ، فِ عِ النَّخَ نِ ، وَ سَ الْحَ ةَ ، وَ ائِشَ نْ عَ يَ عَ كِ حُ
عُ . طْ هِ الْقَ لَيْ زِ ، عَ رْ نْ الْحِ جْ بِهِ مِ رُ خْ لَمْ يَ ، وَ

ةِ . اعَ مَ لِ الْجَ وْ لُ قَ ثْ نِ مِ سَ نْ الْحَ عَ وَ
ةَ لَا يَ لِأَنَّ الْآ زُ ؛  رْ رُ الْحِ بَ تَ عْ د أَنَّهُ لَا يُ اوُ نْ دَ يَ عَ كِ حُ وَ

ا . يهَ يلَ فِ صِ تَفْ
نْهُ . لَتْ عَ نْ نُقِ مَّ ةٍ عَ رُ ثَابِتَ يْ ةٌ ، غَ اذَّ الٌ شَ وَ هِ أَقْ ذِ هَ وَ

لِ لِأَهْ الٌ  قَ لَا مَ رٌ ثَابِتٌ ، وَ بَ يهِ خَ سَ فِ لَيْ رِ : وَ نْذِ الَ ابْنُ الْمُ قَ
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اعُ مَ لْإِجْ ا اعِ ، وَ مَ لْإِجْ وَ كَا هُ نَاهُ ، فَ رْ كَ ا ذَ لْمِ ، إلَّا مَ الْعِ
هُ …. ثم ذكر الحديث المتقدم . ثم قال : الَفَ نْ خَ لَى مَ ةٌ عَ جَّ حُ

ارِ بَ تِ ي اعْ ا فِ نَاهَ صْ صَّ ا خَ ةَ ، كَمَ يَ صُّ الْآ خُ رُ يَ بَ ا الْخَ ذَ هَ وَ
ابِ ” انتهى . النِّصَ

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى
رقم : )101781( ففيها الشروط الواجب

توافرها حتى تقطع يد السارق .

والله أعلم .
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